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كتب: وليد دياب
يصوِّت مجلس النواب في جلسته يوم 
الثلاثاء القادم على مشروع قانون بتعديل 
الخاصة،  الصحيـــة  المؤسســـات  قانون 
والـــذي يهـــدف إلى رفع نســـبة بحرنة 
الطواقم الطبيـــة والفنية والتمريضية في 
المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقلّ 
نسبة البحرينيين عن )50%( من مجموع 
الطواقـــم، ومنح الأولوية فـــي التوظيف 
للبحرينيّين فيما زاد عن النسبة المذكورة 
عنـــد توفرهم وفقاً للشـــروط والمؤهلات 

المطلوبة.
بمجلس  الخدمـــات  لجنـــة  وأوصت 
النواب  النواب بالتمســـك بقرار مجلـــس 
وذلك بعد رفض مجلس الشـــورى تحديد 
المؤسســـات  للبحرنة في  نســـبة %50 
الصحية الخاصة، حيـــث اقترح أن يحدد 
المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات 
أن  المهن الصحية، على  تراخيص مزاولي 
تكفل منح الأولوية فـــي توظيف العاملين 
للأطباء  الخاصة  الصحية  المؤسسات  في 
البحرينييـــن  والممرضيـــن  والفنييـــن 
الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، 
وتســـتثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب 

خبر تخصّصية نادرة وغير متوفرة.
بدورها تحفظت الحكومة على مشروع 
القانون المقترح من مجلس النواب، مبينة 
أن الأهـــداف التـــي يقوم عليها مشـــروع 
القانون، تمثل هدفـــاً حَرِصَ عليهِ القانون 
القائم، وأولويةً لدى كل الأجهزة الحكومية 
المعنيـــة، من خلال سياســـات ومبادرات 

وبرامج مناسبة في هذا الشأن تعتمد على 
سياسة التحفيز لضمان أفضلية البحريني 
فـــي التوظيف والتأهيل مـــن خلال برامج 
المؤسســـات  احتياجات  تلبـــي  تدريبية 
الصحيـــة الخاصـــة، بما لا وجـــه معه 
للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع 
القانون. وأضافت أن مشروع القانون يثير 
إشـــكاليات عملية في التطبيـــق؛ إذ إنّ من 
السمات الأساسية التي ينبغي أنّ يتميّز بها 
القانون، أنّ يكون مســـتقراً وهو ما يعرف 
بمبدأ اســـتقرار العمل بالتشـــريع وثبات 
أحكامه، ما لم يطرأ ســـبب أو حاجة ملحّة 
للتغيير، ولا شـــك أنّ المجال الطبي يشهد 
مع ظهور  وســـريعاً  ومطّرداً  دائماً  تطوراً 
تخصّصات جديـــدة، الأمر الذي قد يتطلبّ 
الاحتياط لإدخال متخصّصين في المجالات 
والتخصّصـــات الطبيـــة الجديـــدة لدعم 
وتعزيز جهود الارتقاء بالخدمات الصحية 
المقدّمة للمجتمع البحريني، ورفع كفاءتها 
الطبية  للتطوّرات  ومســـايرتها  وجودتها 
المتلاحقـــة، ومـــن ثَمّ فإنّ تحديد نســـبة 
للبحرنة ضمن مشـــروع القانون يســـلب 
الدولـــة والمؤسســـات الصحية الخاصة 
-على حدٍّ سواء- المرونة اللازمة للتعاطي 
مع المتغيّرات فـــي القطاع الصحي، ويحدّ 
من ســـهولة إجراء أيّ تعديلات مستقبلية؛ 
نظراً لما تتمتّع به القوانين من ثبات نسبي، 
ومـــا تحتاج إليه من إجـــراءات لتعديلها، 
ويشـــكّل عائقاً كبيراً أمـــام مواكبة تطور 
الخدمـــات الصحية ورفـــع كفاءتها، وهو 
ما يكون معه من الأوفـــق لتحقيق أهداف 
للمبادرات  الأمـــر  ترك  القانون  مشـــروع 

والبرامج التي تقـــوم بها الحكومة في هذا 
الشـــأن، والقرارات التنفيذية للقانون لكي 
تتمّ مســـألة تحديد وتغيير تلك النسبة في 
ضـــوء المعطيات الواقعيـــة المتغيرة في 
المجال الصحي، فضلاً عن أنّ فرض نسبة 
بحرنة في المؤسســـات الصحية الخاصة 
تبلـــغ )50%( يتطلـّــب إجراء دراســـة 
تفصيلية حول مدى توافر العدد الكافي من 
الكـــوادر البحرينية المتخصصة والمدربة 
الطبية والمهن  التخصصـــات  في مختلف 
الصحية، حيث إنّ تلك النســـبة لا تعكس 
التخصّصات  مـــن  المحلي  العملي  الواقع 
أو  النادرة  التخصّصات  ســـيما  المختلفة 
توافر  لعـــدم  الجديدة، نظراً  أو  الدقيقـــة 
التخصّصات  بعض  في  بحرينيّين  مهنيّين 
الصحية  المؤسســـات  تتطلبهـــا  التـــي 
الخاصة، ووجود قصور في عدد المهنيّين 
في بعـــض المهن الطبيـــة المعاونة، مثل 
قطاع التمريض والتخدير، والتعقيم، وعلم 
الأجنّـــة، وغيرها، الأمر الذي يثير صعوبة 
عملية فـــي التطبيق قد تـــؤدي إلى إرباك 
القطاع الصحي فـــي المملكة، والتأثير في 

مستوى الخدمات الصحية المقدّمة.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون 
يخالف السياســـة العامة للدولة، ورؤيتها 
فـــي توفير بيئـــة أعمال مناســـبة لجذب 
الاستثمارات، حيث إنّ التشريعات المعمول 
بها حالياً في الميادين التجارية والصناعية 
وفي مجالات الاســـتثمار عموماً تهدف إلى 
تشـــجيع الاســـتثمار في المملكة، وتتيح 
توفير المناخ الملائم للاستثمار واستقطاب 
المســـتثمرين ورؤوس الأمـــوال العربية 

والأجنبية، من خلال نظام تشريعي رقابي 
يتماشـــى مع أفضل الممارسات العالمية، 
وتوفير شـــتى ســـبل الدعم والتسهيلات 
لتعزيز فـــرص الاســـتثمار، وتهيئة بيئة 
الاقتصاد  من خلال  للاستثمار  عمل جاذبة 
المفتـــوح الذي يقـــوم على التنافســـية، 
والمجال الصحي هـــو أحد القطاعات التي 
تسعى الحكومة لأن تكون رافداً من الروافد 
الجاذبة للاســـتثمار من خلال التشريعات 
الملائمة لذلك، وتسهيل إجراءات التراخيص 
والموافقات مـــن قبل إدارة الصحة العامة، 
أو من خلال قيـــام الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بالتيســـير على 

المســـتثمرين فيما يتعلق بإنهاء إجراءات 
إنشاء المستشفيات الخاصة أو المنتجعات 
والمراكز العلاجية والدوائية والمشروعات 
الصحيـــة المبنية على أســـس ومقوّمات 
بما يؤدي في  المســـتدامة،  التنمية  تحقق 
النهايـــة إلى تعزيز النمـــو الاقتصادي في 
وتوفير  الدخل،  وتنويع مصـــادر  المملكة 
فرص عمـــل للمواطنين من خلال إنشـــاء 
وظائـــف جديدة ومناســـبة ينتجها النمو 
في  الجديدة  الخبـــرات  ونقل  الاقتصادي، 
والجديدة،  الدقيقة  الطبيـــة  التخصّصات 
ومن ثَـــمّ، فإنّ تحديد نســـبة للبحرنة في 
القانون قد يؤثر في تدفق الاســـتثمارات، 

ويشـــكّل معوقاً للاســـتثمار فـــي مجال 
المنشـــآت الصحية الخاصة، ســـيّما وأنّ 
المملكـــة مقبلة على تطبيق قانون الضمان 
الصحـــي، بما لا يتناســـب مـــع توجّهات 
وضعتها  التي  والاســـتراتيجيات  المملكة 
الحكومة نحو خلق بيئة اقتصادية مثالية 
لجذب المســـتثمرين، وإزالة أيّة معوقات، 
وتطوير التشريعات حتى تتصف بالمرونة 
اللازمة لدفع عجلة التنمية، لذا فإنّ الإبقاء 
على السلطة التقديرية للجهة القائمة على 
ترخيص مزاولة المهن والخدمات الصحية 
بالتنســـيق مع مختلف الوزارات والجهات 
المعنية؛ يكون هو المناسب في هذا الشأن.

خدمات النواب توصي بالتمسك بالموافقة على مشروع القانون

خلاف نيابي شـــوري على بحرنة 50% من الطواقم الطبية في المستشفيات الخاصة
الحكومة: قد يؤثر في تدفق الاســـتثمارات وعلى مســـتوى الخدمات الصحية المقدمة

أوصـــت لجنة الشـــؤون 
والقانونيـــة  التشـــريعية 
بمجلـــس النـــواب بالموافقة 
مقترح  قانون  مشـــروع  على 
بتعديل  النـــواب  مجلس  من 
بهدف  المدنية،  الخدمة  قانون 
تحديد مـــدة زمنيـــة لا تزيد 
على سنة واحدة عند توظيف 
في  مؤقتة  بعقود  البحرينيين 
الدولة،  وأجهزة  مؤسســـات 
انقضاء  عند  تثبيتهم  يتم  وأن 
المدة بعـــد اجتيازهم التقييم 
اللازم، وتحديـــد مدّة لتوفيق 
أوضاع الموظفين البحرينيين 
الحاليين  بعقـــد  أو  المؤقتين 
خـــال فترة لا تجاوز ســـتة 
العمل بهذا  أشـــهر من تاريخ 

القانون.
المقابل أبدت الحكومة  في 
تحفظها على مشروع القانون، 
التوظيـــف فـــي  ان  مبينـــة 
بناء  العامـــة، يأتي  الوظائف 
على الاحتياج الفعلي للجهات 

الحكوميـــة الخاضعة لأحكام 
لســـد  المدنية  الخدمة  قانون 
وذلك  بها،  الوظيفية  الشواغر 
بالمعايير  الإخـــال  دون  من 
الوظيفيـــة  والأوصـــاف 
المدنية،  الخدمة  في  المعتمدة 
والضوابط التي يحددها جهاز 

وشـــريطة  المدنية،  الخدمة 
توافـــر الشـــاغر الوظيفـــي 
التنظيمي  الهيكل  في  المعتمد 
والميزانية  الوظيفي  والسقف 
وكذلك  للوظيفية  المعتمـــدة 
عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد 
جهة  لكل  المحـــدد  الوظائف 

حكومية في الميزانية العامة.
التثبيـــت  أن  وأكـــدت   
المشـــار إليه حـــال حصوله 
بعد انقضاء ســـنة واحدة من 
يعد  المؤقت  التوظيف  تاريخ 
تجاوزًا عن الحد الأقصى لعدد 
الوظائـــف المقـــرر لكل جهة 

حكومية في الميزانية العامة، 
ويحمـــل الميزانية بالتزامات 
وأعباء ماليـــة جديدة لم تكن 
مقررة سابقاً، وهو ما سيكون 
له تأثيره المباشـــر على قدرة 
خدماتها  توفير  على  الحكومة 
مستدام،  بشـــكل  للمواطنين 
ويعيق خططهـــا؛ لرفع كفاءة 
الأداء المالـــي فـــي ظـــل ما 
تحديات  من  الحكومة  تواجهه 
عليه  مما سيترتب  اقتصادية؛ 
الموازنة  عجـــز  زيـــادة  من 
العام،  الدين  وحجـــم  العامة 
التوازن  ببرنامـــج  والإخلال 
برنامج  ضمن  المعتمد  المالي 
الحكومـــة الذي تـــم التوافق 
عليه بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
كمـــا اكـــدت الحكومة أن 
الموظف البحريني الذي يعمل 
لدى الحكومة سواء بالتوظيف 
المؤقت أو بعقد يكون مشمولاً 

بالتغطية التأمينية.

الحكومة تتحفظ على مقترح نيابـــي بتثبيت البحرينيين أصحاب العقود المؤقتة
الموظـــف البحرينـــي المؤقـــت لـــدى الحكومة يكـــون مشـــمولا بالتغطيـــة التأمينية

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة 
مشـــروع قانون مقترح مـــن مجلس النواب 
يهدف إلى تمديد فتـــرة الاعتراض على الأمر 
الجنائي من ســـبعة أيام كما هو مطبق حاليا 
ليصبح شهرا، وذلك لمنح الصادر بحقه الأمر 
الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر والوقوف 
على ما إذا كان سيقبل الأمر أم يعترض عليه 

بالطرق القانونية.
ورأت الحكومـــة أن التمديـــد المقتـــرح 
لميعاد الاعتـــراض إلى شـــهر كامل، يؤدي 
إلى إطالة الفصل فـــي القضايا التي يفترض 
حســـمها على وجه السرعة، كما أنه لا يحقق 
إضافة ضمانة حقيقية للمتهم، بل يؤدي في 
المقابل إلى إضعاف الجدوى الإجرائية للنظام 

وتقويض الغاية التي أنُشئ من أجلها.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
أن المشـــروع بقانون لا يمس أو يؤثر على 
نحو مباشـــر في حقوق الإنســـان وحرياته 
المقـــررة، كمـــا لا يتعارض مـــع المقررات 
الدولية والإقليميـــة ذات الصلة، إلا أنه -من 
منظـــور عملـــي وواقعي- ســـتؤدي زيادة 
مدة الاعتراض إلى إبطـــاء العملية القضائية 
دون مبرر جوهري، مما ســـوف يُفقد الأوامر 
الجنائية عنصر الســـرعة ويدخل الخصومة 
الإجراءات  نطـــاق  الزمـــن- في  -من حيث 
الجنائية العادية، الأمر الذي تستحســـن فيه 
المؤسســـة الإبقاء على النـــص كما ورد في 

أصل القانون النافذ.

فتـــرة الاعتـــراض على  بتمديد  نيابـــي  مقتـــرح 
الأمر الجنائـــي ليصبح شـــهرا.. والحكومة ترفض

الشؤون  لجنة  أوصت 
والقانونية  التشـــريعية 
بالموافقة  النواب  بمجلس 

برغبة بشأن  الاقتراح  على 
موظفي  جميـــع  تثبيـــت 
مـــن  المؤقتـــة  العقـــود 
شؤون  بوزارة  المواطنين 
فيما  والزراعة،  البلديـــات 
أكـــدت الوزارة اســـتبدال 
بأخرى  المؤقتة  الوظائف 
ثابتـــة ضمـــن الهيـــاكل 
المعتمـــدة  التنظيميـــة 
يتم  أن  علـــى  الجديـــدة، 
مع  بالتنســـيق  تفعيلهـــا 
المجالـــس البلدية وجهاز 

الخدمة المدنية.
الـــوزارة،  وأوضحت 
الاقتراح،  علـــى  ردها  في 
أنها سبق أن قامت بتثبيت 
العاملين  الموظفين  جميع 
لديهـــا بعقـــود مؤقتـــة، 
العقـــود  أن  إلى  مشـــيرة 
تقتصر  الحالية  المؤقتـــة 
على المنســـقين الإداريين 
أعضـــاء  ومســـاعدي 
نظراً  البلديـــة،  المجالس 
إلى طبيعـــة هذه الوظائف 
بالتوافـــق  وارتباطهـــا 
المجالس  مـــع  المســـبق 
البلديـــة منذ بدء عملها في 

عام 2002.
على  الإبقاء  أن  وبيّنت 
هـــذه الوظائـــف بصفتها 
مؤقتة جاء استجابة لرغبة 
أعضـــاء المجالس البلدية 
فـــي توفير طاقـــم إداري 
يتناسب مع احتياجات كل 
عضو، ويتيـــح له اختيار 
من  ومســـاعديه  منسقيه 

دورة بلدية إلى أخرى.

أنها  الـــوزارة  وأكدت 
تتعامل مع هذه الفئة وفقاً 
الخدمة  قانـــون  لأحـــكام 
المدنية والقرارات المنظمة 
المستمر  بالتنســـيق  له، 
المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
لافتـــة إلى حرصهـــا على 
التنظيمية  الهياكل  تطوير 
والتوجه نحو اســـتحداث 
وظائـــف دائمة بـــدلاً من 

الوظائف المؤقتة.
وأضافت أن هذا التوجه 
تُرجم إلى استبدال الوظائف 
ثابتة  بوظائـــف  المؤقتة 
ضمن الهيـــاكل التنظيمية 
التي  المعتمدة،  الجديـــدة 
سيجري تفعيلها بالتنسيق 
البلدية  المجالـــس  مـــع 
المدنية،  الخدمـــة  وجهاز 
وإجراءات  لأنظمـــة  وفقاً 
الخدمـــة المدنية المعمول 

بها.
من جانبـــه، أكد جهاز 
يؤدي  أنه  المدنية  الخدمة 
قانون  لأحكام  وفقاً  مهامه 
وأنظمـــة الخدمة المدنية، 
الجهات  مـــع  بالتعـــاون 
الحكومية الراغبة في شغل 
على  الشـــاغرة  الوظائف 
هياكلها التنظيمية أو تغيير 
نـــوع التوظيف للموظفين 
شـــريطة  لديها،  المؤقتين 
الشـــاغرة  الوظيفة  توافر 
المالي  والاعتماد  المعتمدة 
الأنظمة  واستيفاء  اللازم، 

والإجراءات المعمول بها.

المؤقتـــة  الوظائـــف  »البلديـــات«: اســـتبدال 
بأخـــرى ثابتة في الهيـــاكل التنظيمية الجديدة

كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنـــة الخدمات في مجلـــس النواب 
بالموافقة على الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى قصر 
وظائف حراس الأمن في المرافـــق العامة للدولة 
على المواطنيـــن البحرينيين، وذلك بهدف تخفيف 
نســـبة البطالة، وتعزيز الانتماء الوطني، وجعل 
المواطن شريكاً مباشـــراً في حماية منشآت البلد 
ومقدراته، وذلك بتوطين وظائف حرّاس الأمن في 

المرافق العامة للدولة.
حيث أفاد جهـــاز الخدمة المدنية في رده على 
الاقتـــراح بأن نســـبة البحرينييـــن العاملين في 
وظائف الحراسات في الجهات الحكومية الخاضعة 
للخدمـــة المدنيـــة تبلغ )98.5%( مـــن إجمالي 
العاملين في هذه الوظائـــف، وأكد الجهاز حرصه 
على منح المواطن البحريني الأولوية في شـــغل 
الوظيفة العامة، ويعود تجديد عقود الموظفين غير 
للجهات  المدنية  الخدمة  في  العاملين  البحرينيين 
الحكومية المتعاقدة علـــى ضوء مدى احتياجاتها 
الفعلية، ويقوم الجهاز في حال طلب تجديد العقود 
بالتأكد من عدم وجود البحريني المؤهل لشـــغل 

الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة.
من جهتهـــا رأت وزارة العمل أن الغايات التي 
يرمـــي إليها الاقتـــراح برغبـــة متحققة من خلال 
اســـتراتيجية حكومية متكاملة وبرامج عمل تضع 
ضمن أولوياتها جعـــل المواطن البحريني الخيار 

الأول في سوق العمل.
وأفـــادت الـــوزارة بـــأن تنظيـــم التعاقدات 
الحكوميـــة المرتبطة بتوريد القـــوى العاملة في 

المرافـــق العامة أو المبانـــي الحكومية أو وضع 
السياسات والمعايير الخاصة بها يقع خارج نطاق 
اختصاص الوزارة المباشر، إلا أنّ الوزارة ملتزمة 
ضمن أولويات عملها بتنفيـــذ البرامج التي تعزّز 
أفضلية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص 

بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية.
وقد أســـهمت الوزارة في تحسين الاشتراطات 
التعاقدية الحكومية من خلال إلزام صاحب العمل 
الراغب بالدخول في أيّ مناقصات حكومية بإصدار 
شهادة بحرنة تثبت التزامه بنسب البحرنة المقرّرة 
على منشآته، علماً أن نســـبة البحرنة المفروضة 
على قطاع شركات الأمن والحراسة تبلغ )%35(، 
ويتم تطبيقهـــا إلكترونياً ضمن أنظمة هيئة تنظيم 
ســـوق العمل، ويتم مراجعتهـــا بانتظام لضمان 
قدرها  موازية  الوزارة رســـوماً  التنفيذ، وتفرض 
)500 دينـــار بحرينـــي( علـــى كل تصريح عمل 
للعامل الأجنبي في حال عدم التزام المنشأة بنسب 
البحرنة المقررة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل 
وذلك لتحفيز أصحاب العمل على الالتزام بالنسبة 
المقرّرة، وتمكينهم من الاشـــتراك في المناقصات 

الحكومية.
كما أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليم التزامها 
بـــأن يكون توفير حـــراس الأمن مـــن المواطنين 
البحرينييـــن حصرًا، حيث يُعد شـــرط الحصول 
على شهادة البحرنة متطلباً أساسياً ضمن شروط 
المناقصـــات ومعاييـــر التقييم الفنـــي والمالي 
للشركات المتقدمة؛ وذلك لضمان التزام الشركات 
بنســـبة توطين الوظائف المعتمدة، ولا يتم طرح 
المناقصات أو البتّ فيها إلا إذا تضمّنت الإشـــارة 

الواضحة إلى هذا الشرط. 
كما أكـــدت التزامهـــا الدائم بمبـــدأ التوطين 
للوظائف في كل منشـــآتها وقطاعاتها التعليمية، 
وأشـــارت إلى أنّها مســـتمرة في حرصها الحثيث 
على أنّ يكون شـــاغلو هذه الوظائف من العناصر 
البحرينية. وأفادت الوزارة بأن جهودها لا تقتصر 
على توطين هذه الفئة من الوظائف، بل تمتد لتشمل 

جميع المناصب الإدارية والفنية والتعليمية.
من جانبها، أفـــادت وزارة الصحة بأن جميع 
الجهـــات الصحية حريصة على الالتزام بنســـبة 
البحرنـــة المفروضـــة عند التعاقد مع شـــركات 
حرّاس الأمـــن، وأضافت أن أغلب حراس الأمن في 
هذه الجهات من الكوادر البحرينية، وسيتم النظر 
في تحقيق هذه الرغبة في التعاقدات القادمة وفقاً 
للوائح والقوانين وفـــي ظل الميزانية المخصّصة 
لتوفيـــر كلّ خدمة، وأكدت الوزارة أنّ الأولوية في 
التوظيف تكون دائماً للمرشـــح البحريني وجعله 

الخيار الأفضل في التوظيف وتوفير الخدمات.
وعلى الصعيـــد ذاته اكـــدت وزارة الداخلية 
ممثلةً فـــي الإدارة العامة للحراســـات أن قانون 
شـــركات الأمن والحراســـة الخاصة قد نظم عمل 
شـــركات الأمن والحراسة، وحدد شروط من يُعيّن 

في وظيفة حارس الأمن.
ويتضح أن المشرع قد قصد من اقتصار شغل 
وظيفة حارس الأمـــن على المواطنين البحرينيين 
دعم السياســـة العامة للدولـــة الرامية إلى إحلال 
الكـــوادر الوطنيـــة في ســـوق العمـــل، وتمكين 
المواطنين من الالتحـــاق بالوظائف التي تنطوي 
على مسؤوليات تتصل بالأمن والنظام العام؛ وذلك 

الولاء والانتماء الوطني قدر  بغية توافر عنصرَي 
الإمكان فيمن يتولّ مهام الحراســـة والحفاظ على 
المرافق العامة والخاصة؛ لما له من أثر مباشـــر 
في تعزيز الثقة العامة، وصون الصورة الإيجابية 
للدولة، كما أجاز المشـــرّع على ســـبيل الاستثناء 
تعيين غير البحريني بصفة مؤقتة وفقاً للضوابط 
التي يحدّدهـــا الوزير المعني؛ وذلك لحاجة العمل 
الحراسة  تقديم خدمات  اســـتمرارية  وبما يضمن 
من دون الإخلال بمبـــدأ أولوية التوظيف للمواطن 

البحريني.
كما أكدت هيئة تنظيم ســـوق العمل أنها تعمل 
على تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وذلك 
من خلال نســـب البحرنة المفروضة على الأنشطة 
الاقتصادية والتجارية بسوق العمل، مع التنسيق 
والتعـــاون القائم مع وزارة العمل بالشـــراكة مع 
الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل، من خلال 
تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تُسهم في تعزيز 
أفضلية البحريني فـــي التوظيف بالقطاع الخاص 
ومعالجة فجـــوة الكلفة بين توظيـــف البحريني 

والأجنبي.
المعنية  الهيئة بأن شركات الأمن هي  وأفادت 
بتوزيـــع قوتها العاملة بحســـب التزاماتها بعقود 
تقديم خدماتها للغير، سواء جهات عامة أو خاصة، 
وأنّ عملية توزيع القوى العاملة هي شـــأن خاص 
لتلك الشركات، وأنّ دور الهيئة ينحصر في الرقابة 
على مدى التزام تلك الشركات بالقوانين والقرارات 
المقرّرة عليها، من دون  والتزامها بنسبة البحرنة 
التدخل أو المساس بسياسات تشغيل تلك المنشآت 

من حيث توزيع القوة العاملة بها.

»الخدمة المدنية«: 98.5% من حـــراس الأمن بالجهات الحكومية بحرينيون


